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الملخص

:تصنيفات

Abstract:  
As the economies of the Arab countries are suffering from violent shocks and deterioration due 

to dependence on only one economic sector, especially the oil states , They have to adopt new 

ways and rely on other sectors through a policy of economic diversification , Where countries 

seek to develop products, increase investment and expand access to global markets Depending 

on other sectors such as agriculture, tourism, manufacturing and other sectors Which add value 

in order to achieve sustainable development for the economies of Arab countries  
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مقدمة 

تطمح الدول العربية إلى تحقيق نمو اقتصادي يؤهلها إلى الاندماج العالمي، خاصة مع ما عرفه الاقتصاد العالمي من تحولات 

عميقة إذ أصبح اهتمام الدول ينصب على تأمين مستوى معيش ي راق إلى شعوبها، لذا أصبح لزاما على الدول انتهاج سياسة 

ليم والخدمات ...الخ وذلك عن طريق التخلص من الاقتصاد بالاعتماد على قطاع جديدة تضمن مستوى عال من الصحة والتع

واحد، وأصبح التنويع الاقتصادي هو الحل الأمثل الذي  تسعى الدول إلى تحقيقه سواءا الدول النفطية وغير النفطية، فهو 

همة الأيدي العاملة من إنتاج السلع والخدمات يساعد على زيادة الناتج المحلي الإجمالي من خلال إقامة مشاريع جديدة وعبر مسا

 للوصول إلى تحقيق تنمية حقيقية تتم بالاستدامة. 

ما واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربية النفطية وغير النفطية، ولهذا نحاول في هذا البحث الإجابة عن التساؤل التالي: 

 ومدى تحقيقها له؟ 

 طرق إلى: وللإجابة على هذا التساؤل تم الت

 مفهوم التنويع الاقتصادي وأهميته .  -1

 مؤشرات التنويع الاقتصادي.  -2

 واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربية.   -3

 كما وتتجلى أهمية الدراسة في: 

 كونها تتعرض لموضوع يحتل حاليا مدى كبير في اقتصاديات الدول.  

 بيرة للدول المعتمدة على النفط في اقتصادها. تدهور أسعار النفط مما أدى إلى ظهور أزمات اقتصادية ك 

 وتتمثل أهداف الدراسة في: 

 إلقاء الضوء على التنويع الاقتصادي وإبراز مدى أهميته في اقتصاديات الدول. 

 محاولة الوقوف على أهم المحطات التي مرت بها اقتصاديات بعض الدول العربية   

 معرفة مدى وصول الدول العربية إلى تحقيق اقتصاد مستدام يعتمد على التنويع.  

 واعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي التحليلي المناسب لهذه الدراسة وهذا من خلال جمع البيانات والإحصائيات وتحليليها. 

:الإطار النظري للتنويع الاقتصاديأولا. 

 يعرف التنويع  الاقتصادي حسب المنظور الذي ينظر إليه من خلاله، نستعرض فيما يلي بعض تعاريفه: 

 تعريف التنويع: .1

يعتقد بأن التنويع الاقتصادي هو تنويع فقط لقطاع الصادرات، بينما تنويع سلة السلع التصديرية هو في الحقيقة 

تنويع هياكل الإنتاج، وبالتالي فالتنويع الاقتصادي لا يعني بالضرورة زيادة جزء من مفهوم التنويع الاقتصادي وجزء أساس من 

. إن التنويع الاقتصادي هو العملية التي تشير إلى 1الصادرات غير النفطية فحسب بل يمكن أن يتضمن أيضا إحلال الواردات

 إلى تنويع مصادر الناتج المحلي الإجمالي، أو أناعتماد مجموعة متزايدة تتشارك في تكوين الناتج، والتنويع يمكن أن يشار فيه 

 .2تنويع مصادر الإيرادات في الموازنة العامة، أو تنويع الأسواق كالأسواق الداخلية أو أسواق الصادرات
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بصفة عامة، يقصد بمصطلح التنويع الاقتصادي أن على الدولة إنتاج وبالتالي تصدير قائمة واسعة من المنتجات، 

لتعريف كذلك تنويع صادرات الخدمات مثل الخدمات الصحية، التعليم، السياحة، )هذا يعني دخول السياح ويتضمن هذا ا

للحصول على خدمات السياحة المحلية(، وبالمعنى الواسع فالتنويع الاقتصادي يعني أنه على البلد أن ينتج لتصدير قائمة واسعة 

  .  3من السلع والخدمات

 للدول النفطية:  أهمية التنويع بالنسبة. 2

 : 4تكمن أهمية التنويع بالنسبة لدول النفطية في ما يلي

بناء اقتصاد مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية، بعيدا عن النفط مع تشجيع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي،   

 وتنمية اقتصادية متوازنة إقليميا واجتماعيا. 

 تحقيق الاستقرار للموازنة العامة، وذلك من خلال تفعيل القطاعات الإنتاجية الأخرى.  

تشجيع تنفيذ الخطط المستقبلية بتوفير ما يحتاجه التخطيط من خبرات محلية وأجنبية ومؤسسات إدارية وبيئة  

 اجتماعية عن طريق توفير الأموال المطلوبة. 

 قتصادي: أهمية التنويع في الرفع من النمو الا. 3

 : 5يرى الكثير أن التنويع يقود إلى النمو الاقتصادي، وذلك للأسباب التالية

تقليل المخاطر الاستثمارية: يسهم التنويع الاقتصادي في زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال زيادة فرص الاستثمار،  

 . 6وتقليل المخاطر الاستثمارية

الهيكل الإنتاجي: من خلال تقليص مخاطر اعتماد الاقتصاد على إنتاج منتج واحد أو عدد تقليص المخاطر التي يتعرض لها  

 .قليل من المنتجات

تقليص المخاطر المؤدية إلى انخفاض حصيلة الصادرات: فعند انخفاض أسعار المنتجات المصدرة، تنخفض عوائد  

 . 7في تمويل الواردات أو تمويل عملية التنمية الاقتصاديةالصادرات من النقد الأجنبي، مما يؤدي إلى تقليص إمكانية الدولة 

، ويؤدي بالتالي إلى  8زيادة إنتاجية رأس المال البشري: يسهم التنويع الاقتصادي في زيادة إنتاجية العم ورأس المال البشري  

 .9رفع معدلات النمو الاقتصادي

ا ينجم منه العديد من التأثيرات الخارجية في الإنتاج التي توطيد درجة العلاقات التشابكية بين القطاعات الإنتاجية: مم 

 تنعكس ايجابيا على النمو الاقتصادي.

تقليل التذبذب في مستويات الناتج المحلي الإجمالي: يؤدي ضعف التنويع الاقتصادي إلى تذبذب ملحوظ في مستويات الناتج  

 المحلي  الإجمالي.

أسعار  –أو ارتفاع -أسعار المنتجات المصدرة إلى الأسواق العالمية، مع استقرار رفع معدل التبادل التجاري: يؤدي انخفاض 

 الواردات إلى تدني في مستوى معدل التبادل التجاري. 

توليد الفرص الوظيفية، ذلك لأن التنويع يحفز النمو الاقتصادي، ويحقق التنمية المستدامة ويزيد من وكل ذلك يؤدي إلى  

 لة، ويقلص من معدلات البطالة. زيادة الطلب على العما

زيادة القيمة المضافة: يعزز التنويع الرأس ي الروابط الأمامية والخلفية في الاقتصاد، لأن مخرجات القطاع ستشكل    

 .10مدخلات إنتاجية لقطاع آخر

عف جميعها بضتعزيز التنمية المستدامة: أثبتت بعض الدراسات أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة كامنة وراء ذلك ترتبط  

 . 11التنويع الاقتصادي

 : 12نجد أن قواعد التنويع يمكن وضعها في الآتيقواعد التنويع الأساسية:  .  4

 تعتمد على الفوائض التي يمكن من خلالها تنويع الاقتصاد أو القطاع أو النشاط الاقتصادي.  القاعدة الأولى:
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فر الموارد المادية والبشرية والتقنية التي يمكنها تحقيق مستوى التنويع قاعدة الموارد، وتتصرف إلى مدى تو  القاعدة الثانية:

 الفاعل والحقيقي. 

 

 مؤشرات قياس التنويع: . 5

 : 13هناك مؤشرات أخرى تعتبر كأدلة على مستوى التنويع، تتعلق أساسا بأداء الاقتصاد الكلي وهي 

 درجة التغير الهيكلي.  

 درجة عدم استقرار الناتج المحلي الإجمالي وعلاقتها بعدم استقرار أسعار النفط.  

 تطور إيرادات النفط كنسبة من مجموع إيرادات الدولة، وتطور الصادرات غير النفطية وتكوينها.  

 التوزيع القطاعي للقوى العاملة. 

 لي.نسبة مساهمة كل من القطاع العام والخاص في الناتج المحلي الإجما 

 توزع ملكية الأصول بين القطاعين العام والخاص.   

 مساهمة التنويع الاقتصادي في زيادة في التحديث وزيادة فرص العمل في البلدان الأقل نموا: . 6

تحولا كبيرا في السياسات بهدف تطوير وتنويع الهيكل الاقتصادي لأقل  2112يقترح الأونكتاد في منشوره، تقرير أقل البلدان نموا 

البلدان نموا للحصول على منتجات أكثر تطورا وتحقق قيمة مضافة أعلى، وهذا يستلزم الابتكار وتطوير المهارات وتحويل الموارد 

وأنشطة أكثر تطورا. وتغيير السياسات هذا مهم بشكل خاص لأقل البلدان نموا التي تعتمد اعتمادا  بشكل كبير نحو منتجات

 مفرطا على قطاع الاستخراج. 

دولة، معظمها في إفريقيا جنوب الصحراء، اعترفت الأمم المتحدة بأنها تحتاج إلى  24وأقل البلدان نموا هي مجموعة تضم 

 ها من براثن الفقر.التحول الاقتصادي لانتشال شعوب

وشهدت البلدان المصدرة للمنتجات المصنعة، ومعظمها في آسيا مثل بنغلاديش وكمبوديا، تغييرات سريعة في تكوين هيكلها 

 . %11الإنتاجي، حيث انخفضت نسبة التوظيف في قطاع الزراعة بمقدار 

سنويا، وأتاحت تحولا تدريجيا للقوة العاملة  %2لغ معدلها وهذا التحول دعمته زيادة كبيرة في إنتاجية العمل في قطاع الزراعة، ب

نحو الصناعة والخدمات، وعززت إنتاجية العمل في قطاع الصناعة بدورها هذه الدينامية، حيث سجلت معدل نمو يزيد على 

ة في إنتاج الصناعة . وسجلت أقل البلدان نموا في آسيا أيضا أقوى زياد2112و 1991في المتوسط في الفترة ما بين عامي  4 %

( وتفوقت على غيرها من أقل البلدان نموا بتحقيقها معدل نمو %5التحويلية )الذي زادت حصته في الإنتاج الإجمالي بمقدار 

 أو أكثر سنويا.  %3.3لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بلغ 

تاج نموا بطيئا، حيث لم يتجاوز متوسط معدلات النمو أما في أقل البلدان نموا في إفريقيا، فقد نما نصيب الفرد من الإن

، وشهد ركودا في البلدان المتخصصة في تصدير المعادن، مثل زامبيا وغينيا. ولا غرابة في أن أقل البلدان نموا %1.9السنوية 

 %1بة )انخفاض بنسالمتخصصة في تصدير المعادن لم تشهد سوى تغييرات محدودة أو تغييرات سلبية في الإنتاجية الزراعية 

سنويا فيما يتعلق بالبلدان المصدرة للمعادن على سبيل المثال( ولم تشهد تحولا يعتد به لهيكل التوظيف، حيث بلغ الهبوط في 

في حالة أقل البلدان نموا في إفريقيا وكان معدوما في حالة أقل البلدان نموا المتخصصة في تصدير  %7نسبة العمل الزراعي 

 .   14في حصة الصناعة التحويلية من الإنتاج الإجمالي %1ما أن مجموعتي البلدان كلتيهما شهدتا هبوطا بنسبة المعادن، وك

 : تجارب الدول العربية في التنويع الاقتصاديثانيا. 

 التجربة الأردنية: . 1

 والقدرة على مواجهة التحديات، فبالنظر أظهر الأردن قدرة استثنائية ومتميزة في الحفاظ على حالة الثبات والتماسك الداخلي 

إلى معدلات النمو الاقتصادي خلال العقد الماض ي وما قبله، يتضح جليا بأن متوسط الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة بين 

الدين العام كما ارتفع إجمالي  2111و 2111( فقط خلال الفترة بين %2.5( وفي المقابل بلغ )%1.5، بلغ ما نسبته )2119و  2111
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( مع نهاية العام %95بمعدلات تجاوزت النمو الاقتصادي، لتصل نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي حوالي )

 .15(%11والبالغة ) 2111، مقارنة مع ما كانت عليه هذه النسبة في عام 2111

 

 : معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الأردن:11الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

  

 .5، مجلس السياسات الاقتصادية، ص 2122-2114: خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، المصدر

فبالإضافة إلى تواضع النمو الاقتصادي وارتفاع عبء الدين العام، ارتفعت معدلات البطالة تزامنا مع مسألة اللجوء 

 1.3، حيث يستضيف الأردن 2111( في عام %11.5مقارنة مع ) 2111( في %15.15السوري فقد وصلت نسبة البطالة إلى )

مليون لاجئ سوري، زادوا من الضغط على خدمات البنية التحتية وقطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات التي توفر 

 الخزينة مخصصات دعم لها، وكانت أبرز المؤشرات على النحو التالي: 

 (. %3.3، مقبل نمو مستهدف نسبته )2113( في عام %2.4نموا بنسبة )حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة  

 دينار مستهدف.  3192، مقابل 2113دينار عام  3152.1بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية  

( %5.1ا نسبته )م 2113وصل معدل التضخم، مقاسا بالتغير النسبي في الرقم القياس ي لتكاليف المعيشة، خلال عام  

 . 16( مستهدف%5.9مقابل )

 : تصنيف العاملين الأردنيين حسب مجال النشاط الاقتصادي:12الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .7، مجلس السياسات الاقتصادية، ص 2122-2114: خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، المصدر

يليها قطاع التجارة والتعليم  %21الحكومية بنسبة  يوضح الشكل أن نسبة العمالة  الأردنية متجهة تماما نحو الخدمات

، والسياحة والزراعة بنسب متساوية تقريبا، نلحظ أن %11على التوالي ثم يليها قطاع التصنيع بنسبة  %11و  %15بنسب 

نويع قتصاد والتالعمالة الأردنية بدأت تتجه أكثر إلى قطاعات أخرى غير الحكومية، مما يساعد الدولة على الرفع من مستوى الا

 في الصناعات. 
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 : مساهمة القطاعات في النمو:13الشكل 

 
 .7، مجلس السياسات الاقتصادية، ص 2122-2114: خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، المصدر

أعلى ربحية بيوضح الشكل أهم القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد الأردني حيث تساهم الزراعة والإنشاءات والخدمات الغير 

 %1إلى  %9، بينما تساهم السياحة والتصنيع بنسب تتراوح بين 2115في معدل النمو لعام  %15إلى  %11نسب تتمثل ما بين 

 من معدل النمو في المملكة الأردنية. 

 : مساهمة القطاعات في الاقتصاد الأردني:14الشكل 

 
 .4، مجلس السياسات الاقتصادية، ص 2122-2114: خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني، المصدر

تتركز المساهمة القطاعية في الناتج المحلي الإجمالي في الأردن في خمسة قطاعات رئيسية مرتبة حسب قيمة المساهمة: الخدمات 

الي، ي الإجمالحكومية والتمويل والصناعة والنقل والسياحة، كما تقدم بعض القطاعات إلى جانب مساهمتها في الناتج المحل

مساهمات كبيرة في التوظيف وتوفير العملة الصعبة للأردن وتعزيز الصادرات الأردنية، وكما يوضح الشكل فإن قطاع الخدمات 

الحكومية والتمويل تهمين على تركيبة الاقتصاد الأردني في الوقت الراهن، ولا يمكن لأي منهما أن يكون محركا للنمو في السنوات 

 ( فقط من الاقتصاد يركز على القطاعات الإنتاجية والمحفزة للنمو. %51يعني بأن حوالي )القادمة، مما 
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 : أهم المؤشرات الإحصائية:11جدول 

 
 .1، ص 2111،  2111: الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لسنة المصدر

مليون دينار في عام  11232.1إلى  2114مليون دينار عام  7411.4نلحظ من خلال الجدول ارتفاع قيمة الصادرات من 

إلى   2114، كما عرفت قيمة الواردات تغيرات طفيفة من عام  2111مليون دينار في عام  4141.7لتنخفض قيمتها إلى  2112

 15333.1، لتنخفض إلى قيمة 2112مليون دينار في عام  17739.2تصل إلى مليون دينار ل 13121لتنتقل من قيمة  2112غاية 

 . 2111مليون دينار في عام 

 تجربة المملكة العربية السعودية: . 2

 الخطوات المتبعة في المملكة نحو التنويع:  -أ

تركيز خطط التنمية المتعاقبة والسياسات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد  

 على النفط. 

 تطور التجارة من تجارة محدودة موسمية )كموسم الحج( إلى تجارة تقوم على أسس اقتصادية ثابتة . 

ختلف القطاعات )مثل الاتصالات السلكية واللاسلكية والكهرباء زيادة مشاركة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لم 

 وشركات الطيران، والخدمات البريدية السكك الحديدية والمدن الصناعية ...(. 

 توسع القاعدة الصناعية في المملكة توسعا كبيرا، ومساعدة القطاع من خلال القروض الصناعية. 

ي مختلف مناطق المملكة، وتزويدها بكافة الخدمات والمرافق، إضافة لإنشاء إنشاء وتطوير العديد من المدن الصناعية ف 

 م.2111الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية عام 

 تركيز الحكومة على تنمية الموارد البشرية. 

 توفر المملكة المؤسسات التعليمية الأساسية الحكومية والخاصة ومرافق البحث والتطوير. 

ة الصادرات غير البترولية للمملكة العربية السعودية حيث تشير أحدث الإحصائيات أن قيمة الصادرات غير تحسن قيم 

 ( مليون ريال. 12211) 2111البترولية بلغت خلال شهر يونيو من عام 

 والتي من أهم أهدافها:  2131ما جاء في رؤية المملكة  
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  5إلى  %1المحلي من أقل من رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج% . 

  ترليون ريال سنويا.  1مليارا إلى  113زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية من 

  على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي.  %51إلى  %11رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 

 3517إلى  %21لمحلي من ارتفاع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج ا% . 

 بعض لمؤشرات الاقتصادية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي:  -ب

 تطور الصادرات للمملكة العربية السعودية: 

( 521.914( مليون ريال بانخفاض مقداره ) 713.313)  2115بلغ إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية خلال عام  

 2115( مليون ريال كما بلغت الصادرات غير النفطية عام 1.242.122الذي بلغ ) 2112 مليون ريال عن العام السابق

 ( مليون ريال.27.129( مليون ريال بانخفاض مقداره )149.911)

 أهم السلع غير البترولية المصدرة هي )الدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيماوية والأسمدة(  

 ( مليون ريال. 91.119صادرات السعودية بقية )احتلت الصين الشعبية المرتبة الأولى لل 

 تطور الواردات للمملكة العربية السعودية: -ج

 من بين أهم النتائج المقدمة عن تطور الواردات في المملكة هي: 

( مليون ريال عن العام السابق 3.157( مليون بارتفاع مقداره )155.133م )2115بلغ إجمالي واردات المملكة خلال عام  

 ومن أهم السلع المستورد هي )الآلات والأجهزة، والمعدات الكهربائية، معدات النقل، والمواد الغذائية(.  2112

 (. 92.394احتلت الصين المرتبة الأولى في الواردات للمملكة بقيمة ) 

( مليون ريال عن 517.151( مليون ريال بانخفاض مقداره )1.214.321م )2115بلغ حجم التبادل التجاري خلال عام  

(  مليون 523.911( مليون ريال بانخفاض )114.341م )2115العام السابق كما بلغ الفائض في الميزان التجاري خلال عام 

 ريال عن العام السابق. 

 ( مليون ريال. 142.217م بقيمة )2115لى في حجم التبادل التجاري لعام احتلت الصين المرتبة الأو  

 م للمملكة: 2115- 2111كما يبين الجدول الموالي تطور الصادرات  والواردات من عام 

 م(2115 -2116: تطور الصادرات والواردات )12الجدول 

 2115 2112 2113 2112 2111 2111 2119 2114 2117 2111 البند

الصادرات القيمة مليار 

 ريال

791.3 472.2 1175.5 721.1 921.4 1317.1 1251.5 1219.5 1242.1 713.3 

الصادرات نسبة التغير 

  %السنوي 

11.9 11.5 32.2 -31.7 31.1 25.2 5.1 - 3.2 -4.9 -21.1 

الواردات القيمة مليار 

 ريال 

211.2 334.1 231.4 354.3 211.7 293.2 543.5 131.1 151.9 155.1 

الواردات نسبة التغير 

  %السنوي 

17.2 29.3 27.7 17.5- 11.4 23.1 14.3 4.1 3.2 1.5 

ويترجمها الشكل البياني  2115إلى غاية  2111يوضح الجدول حركة صادرات وواردات المملكة العربية السعودية خلال عام 

 التالي: 
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 م(:2115 -2116:  تطور صادرات المملكة )15الشكل رقم

 
 12ين بالاعتماد على معطيات الجدول رقممن إعداد الباحثالمصدر: 

لتعرف تراجعا تدريجيا إلى غاية  2112مليار ريال( في عام  1251.5حيث نلاحظ أن صادرات المملكة بلغت أقص ى قيمة لها )

مليار  155لتصل إلى  2111، بينما شهدت الواردات ارتفاعا تدريجيا لم يعرف تنازلا منذ عام 2115مليار ريال(  في عام  713.3)

 . 2115ريال في عام 

( مليون 39.294( مليون ريال و)17.392) 2111مة صادرات وواردات المملكة العربية السعودية في أكتوبر من عام كما وبلغت قي

مليون ريال  3.211( مليون ريال، مقابل عجز قدره 27.495ريال على التوالي، مما أدى إلى وجود فائض في الميزان التجاري قدره )

 .  2115في الشهر المماثل من عام 

(، وبلغ الرقم القياس ي 41.9م فقد بلغ )2112( أما في عام 29.9م )2115غ الرقم القياس ي العام لقيمة الصادرات لعام حيث بل

 . 18(111.4م فقد بلغ )2112( أما في عام112.3) 2115العام لقيمة الواردات لعام 

 ط قيمة الصادرات: الأقسام الرئيسية الأكثر تأثيرا على الرقم القياس ي العام لمتوس 3الجدول رقم 

نسبته من إجمالي قيمة  القسم 

  2115الصادرات لعام 

نسبته من إجمالي قيمة 

  2112الصادرات لعام 

الرقم القياس ي لمتوسط قيمة الوحدة 

  111= 2112للقسم سنة الأساس 

 م 2112 م 2115

  47.2  25.9  45.2 74.1 المنتجات المعدنية 

منتجات الصناعات 

 الكيماوية وما يتصل بها 

7.9 5.4 74.5  111.5  

  111.9  47  5.1 7.4 لدائن المطاط ومصنوعاتها 

   91.1   92.3 إجمالي النسبة 

  49.1  51 الرقم القياس ي العام لمتوسط قيمة الوحدة للصادرات 

 .131، ص2111الهيئة العامة للإحصاء،  المصدر:
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 أهم الأقسام الرئيسية من إجمالي قيمة الصادرات : نسبة6الشكل 

 13من إعداد الباحثتين بالاعتماد على بيانات الجدول رقم  المصدر:

 :  أهم مؤشرات نسبة الصادرات غير النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي4جدول 

نسبة الصادرات غير النفطية إلى  الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي  الصادرات غير النفطية  الفترة 

  %التغير السنوي  مليون ريال   %التغير السنوي  مليون ريال  الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 

 11.21  12.1 217921 - 13.3 27722  2115الربع الأول 

 11.21  9.4 229393  -12.2 24141  2115الربع الثاني 

 11.11 1.2 235191  -11.9 21111   2115الربيع الثالث 

 12.11 1.1 394971  -2.1 27912 2115الربيع الرابع 

 9.25  -5.5 222315  -12.1 21973 2111الربيع الأول 

 11.21  1.1 233421  - 5.1 25347 2111الربيع الثاني 

 .133، ص2111الهيئة العامة للإحصاء،  المصدر:

 النفطية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي:  مؤشرات نسبة الصادرات غير 7الشكل 

 
 .12ين بالاعتماد على بيانات الجدول رقم : من إعداد الباحثالمصدر

 : الناتج المحلي للأسعار الثابتة والجارية15الجدول 

  2111 2115 البيان 

  2.541.421  2.525.231 م 2111الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 

 1.21  2.11 م 2111معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 

 2.394.512 2.222.191 م 2111الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 

 -1.41 -13.43 م 2111معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 
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2115

ية المنتجات المعدن

  منتجات الصناعات

الكيماوية وما 
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2114نسبته من إجمالي قيمة الصادرات لعام 
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ومصنوعاتها 



 051-001ص:-0303 ديسمبر 30العدد 30المجلد                                                                                          مجلة الاقتصاد الحديث والتنمية المستدامة                    

 

 -عرض تجارب بعض الدول - واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربيةالمقال بعنوان: 
147 

 . 2111بالاعتماد على بيانات الكتاب الإحصائي للملكة العربية السعودية  ين: من إعداد الباحثالمصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الناتج المحلي للأسعار الثابتة والجارية8الشكل 

 
 ني: من إعداد الباحثالمصدر

نموا بلغت ( مليون ريال محققا 2.541.421م حيث بلغت )2111ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في عام 

( مليون ريال. كما تشير البيانات إلى أن الناتج المحلي 1.525.231( مقارنة مع قيمته في العام السابق البالغة )%1.21نسبته )

قد شهد انخفاضا في قيمته بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق حيث انخفضت قيمته  2111الإجمالي في عام 

 ( مليون ريال. 2.222.191م البالغة )2115( مقارنة بقيمته في عام %1.41( مليون ريال وبنسبة )2.394.512إلى )

 : مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي : 6الجدول 

 2115 2112  2113  2112 2111  2111  2119  2114  2117  2111 السنة 

مساهمة 

 الصناعة 

54.13 54.13 12.52 29.43 53.41 59.51 54.54 55.23 52.11   

 نين إعداد الباحث: مالمصدر

حيث انخفضت إلى نسبة  2119باستثناء عام   2112شهدت حصة الصناعة ارتفاعا في المملكة العربية السعودية إلى غاية 

 . %59.51ب   2111، لتصل إلى أعلى نسبة لها في عام 29.43%

 تجربة الإمارات العربية المتحدة : . 3

 الخطوات المتخذة نحو التنويع:  -أ

 وبناء بنية تحتية متطورة  إعطاء الأولوية للتعليم 

 سياسات مبنية على الانفتاح على العالم وعلى التنوع الاقتصادي. 

 سياسة تجارية مفتوحة وسعر صرف مربوط بالدولار  

 عبء ضريبي منخفض جدا للشركات  
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 إنشاء خدمات ذات جودة عالية )الخدمات المالية والنقل والطاقة المتجددة والسياحة الثقافية(  

 إنشاء منطقة تجارة حرة لتطوير القدرات التصديرية )دبي( .  

، وإستراتيجية الاقتصاد الأخضر 2115وخطة دبي  2131ورؤية أبو ظبي  2112إدراج عدة استراتيجيات وهي رؤية الإمارات  

2112.  

التي تعتبر أكبر محطة طاقة شمسية مركزة في العالم، ومحطة إنتاج  1أما مجال الطاقة المتجددة فقد أنشأت شمس  

الطاقة من النفايات في أبو ظبي، والحديقة الشمسية في دبي، ومبادرة مصدر المدينة البيئية الأكثر استدامة في العالم، كما 

 وريا الجنوبية لإنشاء أربع محطات للطاقة النووية. تم توقيع اتفاقيات التعاون النووي مع ك

 .19وفي مجال الطاقة تم إطلاق مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، وشركة أبو ظبي لطاقة المستقبل 

تشير المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية لدولة الإمارات منذ بدء تكوينها إلى قفزات ايجابية هائلة ومعدلات نمو قياسية تحققت 

 سياسات اقتصادية حكيمة وذلك على النحو التالي:  بفضل

 : تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدولة الإمارات:10الشكل 

 
 .7، ص 2111، أغسطس أحمد ماجد وندى الهاشمي المصدر:

 1271.2، إلى 1975مليار درهم عام  54.3من الشكل نلاحظ أنه انتقل حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية من 

 . %12.9بمتوسط معدل نمو بلغ  2115مليار درهم في العام  1359.9ثم إلى  %13.2بمتوسط معدل نمو بلغ  2112عام 

 

 

 : تطور الناتج المحي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدولة الإمارات:11الشكل 

 
 .4أحمد ماجد وندى الهاشمي، مرجع سبق ذكره،  ص  المصدر:



 051-001ص:-0303 ديسمبر 30العدد 30المجلد                                                                                          مجلة الاقتصاد الحديث والتنمية المستدامة                    

 

 -عرض تجارب بعض الدول - واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربيةالمقال بعنوان: 
149 

إلى  1975مليار درهم في عام  77.5من الشكل نلاحظ تضاعف حجم الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة، من حوالي 

 .  %7.1بمتوسط معدل نمو بلغ  2115مليار درهم في العام  1142.7، ثم إلى 2112مليار درهم عام  1212.7

 

 

 

 

 

 

 

 : الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة: 11الشكل 

 
 .9أحمد ماجد وندى الهاشمي، مرجع سبق ذكره،  ص  المصدر:

في  %21.7مليار درهم تشكل  32.3من الشكل نلاحظ انتقال حجم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة، من حوالي 

وبمتوسط  2115من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة في العام  %14.4مليار درهم تشكل  415.3، إلى 1975عام 

من ناتجها الإجمالي بالأسعار  %31.2، ما أدى إلى تراجع اعتماد الدولة حاليا على النفط وأصبح يشكل %4.2معدل نمو بلغ 

 . 20من قطاعات حيوية أخرى كالتجارة، والخدمات والعقارات والسياحة والصناعات التحويليةالثابتة فقط، والباقي يتأتى 

 (: 2116 -2112حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ) -ب

 ب مليار درهم، م 1174.9نحو  2111بلغ حجم التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 
ً
مليار  1159قارنة

 ونسبته وصلت إلى %  2115درهم خلال نفس الفترة من عام 
ً
 طفيفا

ً
 ارتفاعا

ً
، بينما انخفضت نسبه زيادة التبادل  1.9، مسجلا

، بينما ارتفعت نسبه  1.2، بنسبه وصلت إلى %  2112، عما كانت عليه خلال نفس الفترة من عام  2115التجاري خلال عام 

،  %1.7، وبنسبه وصلت إلى   2113، عما كانت عليه خلال نفس الفترة من خلال عام  2112التجاري خلال عام  زيادة التبادل

كما وارتفعت نسبة التبادل التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة مع العالم الخارجي والخاص بقيمة التبادل التجاري خلال 

، ويعود السبب في ذلك إلى الارتفاع الحاد الذي  2112خلال عام  كانت عليهعما  1.9، وبنسبة %  2113نفس الفترة من عام 

شهدته حركة الصادرات وإعادة التصدير الخاص بالدولة، من جانب آخر تعتبر نسبة حجم التبادل التجاري إلى الناتج المحلي 

، ويلقي الرسم البياني  2111خلال العام من قيمة الناتج المحلي الإجمالي  42.2حيث يشكل ما نسبته %  من النسب العالية

 .21ارتفاع قيم التبادل التجاري خلال الخمسة أعوام الأخيرة التالي الضوء على تطور 

 (:2116-2112: حركة الصادرات والواردات غير النفطية وإعادة التصدير لدولة الإمارات العربية المتحدة )12الشكل 



 051-001ص:-0303 ديسمبر 30العدد 30المجلد                                                                                          مجلة الاقتصاد الحديث والتنمية المستدامة                    

 

 -عرض تجارب بعض الدول - واقع التنويع الاقتصادي في الدول العربيةالمقال بعنوان: 
150 

 
 .7، ص 2117الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، جويلية  المصدر:

 )مليار درهم(:  2115و  1941التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات العربية المتحدة بين عامي 

 مليار درهم(: 2115- 1081: حركة التجارة الخارجية لدول الإمارات )17الجدول 

  %2115-1941ل الفترة متوسط النمو خلا  2115  1941 بيان 

   %9.7 1159.1 21.1 إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية

  %12.9 342.1 5.5 إجمالي الصادرات غير النفطية 

  %12.3 221.2 3.4 إعادة التصدير 

  %13.9 111.2 1.7 الصادرات غير النفطية 

  %4.4  171.2 35.1 الواردات 

 (ae-http://fcsa.gov.ae/arالإمارات للتنافسية والإحصاء )قاعدة بيانات هيئة المصدر: 

 مليار درهم(: 2115- 1081: حركة التجارة الخارجية لدول الإمارات )13 الشكل

 
 ين بالاعتماد على بيانات هيئة الإمارات للتنافسية والإحصاء .من إعداد الباحثالمصدر: 

ضعفا، كما  21من خلال الشكل البياني ومعطيات الجدول نلاحظ أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية تضاعف بنحو 

ضعفا، وتضاعف حجم  54ضعفا، وتضاعف حجم إعادة التصدير بنحو  71تضاعف إجمالي الصادرات الغير النفطية بنحو 

 ضعفا.   19ردات بنحو ضعفا، وتضاعف حجم الوا 95الصادرات غير النفطية بنحو 

 تصاعد مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي:   -ج

يأتي اهتمام الدولة بتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية وخاصة الواعدة التي تحق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعول 

عليها في تفعيل سياسية تنويع مصادر الدخل مثل الصناعة والسياحة والتجارة والخدمات وخاصة اللوجيستية والطاقة الجديدة 
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لمالي والتي تطورت نسبة مجموع ناتجها المحلي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى والمتجددة والاتصالات والقطاع ا

 (.2115 -2111والجدول التالي يمثل تطور أهم القطاعات غير النفطية للدولة الإمارات ) ،211522عام  24.1%

 ( )مليار درهم(:2115-2111: حركة تطور ناتج أهم القطاعات غير النفطية في الفترة ) 18الجدول 

  %متوسط معدل النمو السنوي   2115  2111 2115  2111 القطاع /العام 

   % 9.5 1359.9 1151.1 113.3 379.2 الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 

 %7.2 132.1 92.5 71.2 51.5 ناتج الصناعات التحويلية 

 %15.1 22.4 25.7 12.1 1.3 ناتج الكهرباء والغاز والماء 

 %7.1 172.3 131.9 91.1 17.1 ناتج تجارة الجملة والتجزئة وخدمات الإصلاح 

 %9.4 35.1 21.1 13.2 9.1 ناتج المطاعم والفنادق 

 %11.2 131.7 49.5 52.2 29.2 ناتج النقل والتخزين والاتصالات 

 %12.5 132.4 72.1 22.2 21.1 ناتج المشروعات المالية 

 ن، بالاعتماد على قاعدة بيانات هيئة الإمارات للتنافسية والإحصاء.يمن إعداد الباحث المصدر:

 ( )مليار درهم(:2115-2111حركة تطور ناتج أهم القطاعات غير النفطية في الفترة ) : 13الشكل

 
 14 ن بالاعتماد على معطيات الجدول رقميمن إعداد الباحث المصدر:

حيث انتقل ناتج  2115إلى  2111من خلال الشكل البياني نلحظ ارتفاع كبير في ناتج الصناعات الغير نفطية ما بين عام 

، كذلك بالنسبة لباقي القطاعات، مساهمة 2115مليار درهم في  132.1إلى  2111مليار درهم عام  51.5الصناعات التحويلية من 

 .    2115مليار درهم في  1359.9إلى  2111مليار درهم عام  379.2بالأسعار الجارية للدولة من بذلك في نقل الناتج المحلي الإجمالي 

 

  خاتمة:

مثلت أهم ، حيث تتبنيه في الدول العربية  كبير في مستوى  تطور إلى  محل الدراسةدول لل  التنوع الاقتصادي احصائياتتشير 

اهتمامات الدول محل الدراسة بتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعول 

أدت تجارب الدول المعروضة في الدراسة تجاه التنويع و ، عليها في تفعيل سياسية تنويع مصادر الدخل خاصة قطاعات الخدمات 

 الاقتصادي إلى: 

قطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير، كقطاع الصناعات التحويلية، قطاع تطور مساهمة بعض ال 

 التعدين، قطاع التشييد والبناء. 
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 كما لوحظ ارتفاع ملحوظ في بعض الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي كقطاع التجارة والسياحة وخدمات المال.  

 ارات العربية والمملكة العربية السعودية على القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي.انخفاض اعتماد كل من دولة الإم 

اعتمدت التجربة الأردنية والإماراتية والسعودية على إعطاء الأولوية لبناء بنية تحتية متطورة لدعم البيئة الاقتصادية  

 لم. والاستثمارية المبنية على التنوع الاقتصادي والانفتاح على العا

 :قائمة المراجع

  ، تجربة دول الخليج العربي في التنويع الاقتصادي في ظل وفرة الثروة ، 2112الجبوري نوري محمد عبيد كصب

  .، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر1النفطية، ط

  دراسة اقتصاد الإمارات مؤشرات ايجابية وريادة عالمية، إدارة  ،أغسطس  2111 ،ندى الهاشمي وماجد أحمد

  .وزارة الاقتصاد لدولة الإمارات التخطيط ودعم القرار، مبادرات الربع الثالث،

  تجارب دولية وعربية، برامج التدريب الذاتي عبر الانترنت،   -سياسات التنويع الاقتصادي ، 2112 ،محمد أمينلزعر

 .خطيط، الكويتالمعهد العربي للت

 التنويع الاقتصادي في بلدان الخليج العربي مقاربة للقواعد والدلائل، مجلة الاقتصاد ، 2113، عاطف لافي موزوك

 .22الخليجي، العدد 

 ،الأونكتاد، تقرير جديد يشير إلى أن التحديث  ،2112نوفمبر،  27نشرة صحفية لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية

 .ان نموا يستلزم التنويع الاقتصادي وزيادة فرص العملفي أفل البلد

  ،مجلس السياسات الاقتصادية2122-2114خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني ،. 

 ،التقرير السنوي،  المملكة العربية السعودية2111 الهيئة العامة للإحصاء ،. 

  تحليلي إحصاءات التجارة الخارجية لدولة الإمارات العربية ، تقرير 2117الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، جويلية

 .2111م االمتحدة خلال ع

  17،  دائرة الإحصاءات العامة، العدد 2111، 2111الكتاب الإحصائي السنوي الأردني لسنة. 

 ، ية لعرباثر التنويع الاقتصادي على النمو في القطاع غير النفطي السعودي، المجلة ا ، 2111الخطيب ممدوح عوض

 .2، العدد14للعلوم الإدارية، المجلد 

 ،التنويع والنمو في الاقتصاد السعودي، المؤتمر الأول لكليات إدارة  ،2112فبراير،  17 -11الخطيب ممدوح عوض

  المملكة العربية السعودية.الأعمال بجامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الرياض ، 

 واقع ومعوقات التنوع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية )دراسة تحليلية لأثر  2115،فاطمة ، داود سلمى  حسن،

مقارنة بتجارب دولتي ماليزيا والإمارات  – 2115-1995الإنفاق العام على تنوع الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة للفترة 

 ملكة العربية السعودية.العربية المتحدة(، ورقة عمل مقدمة لمؤتمر التنويع الاقتصادي، الم

  الجبوري حامد عبد الحسن، التنويع الاقتصادي وأهميته للدول النفطية، مركز الفرات للتنمية والدراسات

 .  14/13/2114تاريخ الاطلاع:  http://burathanews.com/arabic/studies/303451الإستراتيجية، متوفر  على موقع  

 Acemenglu and Zilibotti , March 1999, "Information Accumulation in Development," 

Journal of Economic Growth, Springer, 4(1). 
 Heiko Hesse , 2008, "Export Diversification and Economic Growth", Working Paper No. 

21,The International Bank for Reconstruction and Development. 

http://burathanews.com/arabic/studies/303451
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